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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزي�ز آل سعود

)حفظه الله(
إن منهجنـــا ثابـــت ومتواصل في الســـعي نحـــو التنمية 

والمتوازنة المتكاملة  الشـــاملة 
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صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيـــــس مجلس 
الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزي�ز آل سعود 
)حفظه الله(

دائمًـــا ما تبدأ قصـــص النجاح برؤيـــة، وأنجح الرؤى 
هـــي تلك التـــي تُبنى علـــى مكامن القوة
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كلمة رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي
كلمة أعضاء لجنة برنامج تطوير القطاع المالي 

تطلعات 2024م
التقنية المالية

تطوير السوق المالية
سوق أدوات الدين

التأمين
المنشآت الصغيرة والمتوسطة

التنظيمات في القطاع المالي
التثقيف المالي

المحتويات
07
09
13
16
19
22
28
32
36
40
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كلمة معالي وزيــــــــر الماليــــــــــة  
رئيــس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي   

محمد بن عبدالله الجدعان

تواصل المملكة في ظل رؤية الســـعودية 2030 مســـيرة التنمية الاقتصادية المستمرة بفضل الإصلاحات 
المالية والاقتصادية التي تقودنا نحو مســـتقبلٍ مُشـــرق ومتطور في القطاع المالي.

وننظـــر إلى أفقٍ واســـعٍ مملـــوءٍ بالفرص، يلتقـــي فيه التقدم الرقمي مـــع النمو الاقتصـــادي، وتدعم فيه 
الاســـتثمارات الذكية الابتكار والتنمية المســـتدامة.

وخـــال رحلتنـــا نحـــو تطوير هـــذا القطـــاع، نعمل على 
زيادة التنافســـية من خلال تعزيـــز البنية التحتية المالية 
وتحقيـــق الاســـتقرار المالـــي والمؤسســـاتي، تدفعنا 
الرغبـــة القوية التـــي نمتلكها للنهـــوض بثقافة المال، 
وتعزيـــز الشـــمول المالـــي لكافـــة فئـــات المجتمـــع، 
مدركيـــن أن الاســـتثمار فـــي المواهـــب والتقنيـــة هو 
ركيزتنـــا الأساســـية لبنـــاء بيئـــة ماليـــة مُبتكـــرة تتيـــح 
للشـــركات، بمـــا فيهـــا الناشـــئة، الازدهـــار وتحقيـــق 

اســـتثنائية. نجاحاتٍ 

كما نتطلع إلى تحقيق مســـتقبل اقتصادي مُســـتدام 
ومتطـــور، يتـــم فيه ربط القطاع المالـــي مع الاقتصاد 
الرقمـــي والتقنـــي، إيمانـــاً منـــا بـــأنَّ التطـــور التقنـــي 
الاقتصـــاد  لنمـــو  الرئيـــس  ـــز  المحفِّ همـــا  والابتـــكار 
وتحقيـــق الازدهار المادي والاجتماعي، كذلك نســـعى 

جاهدين لاســـتمرار تحويـــل القطاع المالـــي إلى قطاعٍ 
مرن ومتطـــور يســـتغل التقنيات الحديثة مثـــل الذكاء 

الاصطناعـــي والبيانـــات الضخمة.

ترتكـــز  القطـــاع  هـــذا  لتطويـــر  رؤيتنـــا  أن  شـــك  ولا 
أيضـــاً علـــى التكامـــل والتعاون بيـــن القطاعيـــن العام 
والخـــاص، وتعزيـــز قـــوة الابتـــكار والريـــادة وحمايـــة 
حقـــوق المســـتهلك والمســـتثمر، إضافة إلـــى تحفيز 
الاســـتثمار للاســـتثمارات المحليـــة والأجنبيـــة التـــي 

تدعـــم التحـــول الاقتصـــادي وتعـــزز الإنتاجيـــة.

ويســـعدني أن أقـــدم لكـــم التقريـــر الســـنوي لبرنامج 
تطويـــر القطاع المالـــي للعـــام 2023م، للتعرف على 
حجـــم الإنجـــازات التي تحققت على مســـتوى القطاع، 
والتـــي يأتـــي مـــن أبرزهـــا مواصلـــة المملكـــة تقدمها 
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فـــي مؤشـــرات التنافســـية المرتبطة بالســـوق المالية، 
محققـــة المركز الثالـــث بين الدول الأكثر تنافســـية على 
مســـتوى دول العشـــرين، وذلك وفقاً لمركز التنافسية 

العالمـــي التابع للمعهـــد الدولي للتنميـــة الإدارية.

كمـــا تجاوز عـــدد شـــركات التقنية المالية لمســـتهدفات 
البرنامـــج للعـــام 2023م، لتصبح 216 شـــركة، ليقترب 
من تحقيق هدفه المنشـــود بالوصول إلى 525 شـــركة 

بحلـــول عام 2030م. 

وفـــي إطـــار جهودها لزيـــادة وتيـــرة الإدراجـــات، وافقت 
هيئة الســـوق المالية علـــى طرح وإدراج 43 شـــركة في 
عـــام 2023م، ليصـــل إجمالي عـــدد الشـــركات المدرجة 

إلى 310 شـــركات.

وســـعياً لتطوير قطـــاع التأميـــن، وافق مجلـــس الوزراء 
على إنشـــاء هيئة التأمين التي تســـعى إلـــى تعزيز كفاءة 
هـــذا القطـــاع ورفـــع مســـاهمته فـــي الناتـــج المحلـــي 
غيـــر النفطي، كمـــا تم اعتمـــاد قواعـــد التقنيـــة المالية 
التأمينيـــة، التي تهدف لمواكبة التطـــورات في خدمات 
التقنيـــة، إضافـــة إلى تمكين ممارســـي أعمـــال التقنية 

الماليـــة التأمينيـــة مـــن أداء أعمالهم.

ولتذليـــل التحديـــات المتعلقـــة بتملك المســـاكن، أعلن 
البنـــك المركزي الســـعودي )ســـاما( الترخيص للشـــركة 
الســـعودية لخدمـــات الضمـــان الإســـكاني )ضمانات(. 
وفيمـــا يتعلـــق بالقطـــاع المصرفـــي فقد أصـــدر البنك 
اللائحـــة التنفيذية لنظام المدفوعـــات وخدماتها، كذلك 
أطلـــق معمـــل المصرفية المفتوحة الـــذي يعد أحد أهم 

الممكنـــات التقنية لمنظومـــة المصرفية المفتوحة في 
المملكـــة. كما أطلق النســـخة الأولـــى لبرنامج مكافحة 
الاحتيـــال الســـيبراني، ونجـــح فـــي تطوير حلـــول رقمية 
للإشـــراف علـــى القطـــاع المالـــي، وأصـــدر تعليمـــات 

ممارسة نشـــاط الوســـاطة الرقمية. 

هـــذه الإنجازات وغيرها كانت محل تقدير عالمي، ســـواءً 
مـــن وكالات التصنيـــف الائتمانـــي أو البنـــك الدولي أو 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي أو غيرهـــا، ومن ذلك مـــا أكده 
تقريـــر مشـــاورات المـــادة الرابعـــة للعـــام 2023م بـــأن 
القطاع المصرفي الســـعودي لا يزال ماضياً على مســـار 
قوي راســـخ ضمن أطر تنظيميـــة ورقابية متطورة. كما 
ظلـــت مؤشـــرات الســـيولة أعلـــى بكثيـــر مـــن 100 في 

لمئة. ا

هـــذه الإنجازات هي جزء بســـيط مـــن خططنا الطموحة، 
وبـــإذن اللـــه ســـنواصل العمـــل بإســـتراتيجيتنا القويـــة 
وعزمنـــا الجـــاد لتكـــون المملكة أهـــم الوجهـــات المالية 
البارزة عالمياً، وبهذه المناســـبة أتقدم بالشـــكر والتقدير 
لشـــركاء البرنامـــج علـــى جهودهـــم الكبيرة فـــي تحقيق 
هـــذه الإنجازات والتي ما كان لهـــا أن تتحقق لولا الدعم 

اللامحـــدود من القيـــادة الكريمة.

كمـــا أتوجـــه بالشـــكر لكل من ســـاهم فـــي تحقيق هذه 
الانجازات، ونؤكد التزامنا بالتقدم المســـتمر في تحقيق 
أهـــداف البرنامج لدعم نمو القطاعـــات الأخرى وتحقيق 

أهداف رؤية الســـعودية 2030.
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وزي�ر الاقتصاد والتخطيط
معالي الأستاذ  / فيصل بن فاضل الإبراهيم

وزي�ر الاست�ثمار 
معالي المهندس / خالد بن عبدالعزيز الفالح

بفضـــلٍ مـــن الله ثـــم قيادة مـــولاي خادم الحرمين الشـــريفين وســـمو ســـيدي ولي العهـــد - حفظهما 
وأيدهمـــا اللـــه - الحكيمـــة، حقـــق برنامج تطويـــر القطاع المالـــي إنجـــازات نوعية خلال عـــام 2023 في 

إطـــار رؤية الســـعودية 2030.

حيـــث ســـاهمت منجـــزات البرنامج فـــي نمو حجم أنشـــطة خدمات المـــال والتأمين وخدمـــات الأعمال 
بحوالـــي %5.2 علـــى أســـاس ســـنوي حتـــى نهايـــة الربـــع الثالث مـــن عـــام 2023. كما ســـاعدت جهود 
البرنامـــج بقيادة البنك المركزي الســـعودي وهيئة الســـوق المالية في زيادة الســـعة التمويلية لاقتصاد 
المملكـــة بمـــا يدعـــم مســـتهدفات الاســـتراتيجية الوطنيـــة للاســـتثمار، فشـــهد الائتمـــان المصرفـــي 
لمختلـــف الأنشـــطة الاقتصادية نمو بحوالـــي %10، والذي بدوره ســـاهم في نمو الاســـتثمار الخاص 
بحوالـــي %7.5، ونمـــو الأنشـــطة غيـــر النفطيـــة بحوالـــي %4.7 على أســـاس ســـنوي حتى نهايـــة الربع 

الثالث من عـــام 2023. 

ويعمـــل البرنامـــج على دعم تنويع وتنميـــة مصادر تمويل الاســـتثمار من خلال الســـوق المالية وجذب 
الاســـتثمار الأجنبـــي له، ومـــن خلال قنـــوات التمويل الخـــاص التابعـــة للصناديق الاســـتثمارية إضافةً 
لمنصات التمويل لدى شـــركات التقنية المالية. وســـتواصل وزارة الاقتصاد والتخطيط عملها وتعاونها 
الـــدؤوب مع شـــركاء البرنامج، لتمكين القطـــاع المالي في دعـــم النمو والتنوع الاقتصادي المســـتدام 

بما يســـاهم في تحقيق مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030.

خـــال عـــام 2023م، وفـــي جوٍّ عالميٍ مســـتمر في تقلباتـــه الجيوسياســـية، وارتفاع تكاليـــف التمويل، 
في ظــــل السياســــات النقــــدية المتشددة الرامية إلى كبح معدلات التضخم المرتفعة، أكّدت المملكة 
التزامهـــا برؤيتها الاســـتراتيجية، وتمكنا من مواصلـــة التكيف مع تعقيدات المشـــهد العالمي، ومضينا 
قدمـــاً فـــي إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية، أســـفرت عـــن تباطؤ معدلات التضخـــم، وتعزيز جاذبية 

.+A المناخ الاستثماري التي أدت بدورها إلى رفع تصنيــــف المملكــــة الائتماني إلــــى

ومن جانب آخر تصدرت المملكة منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا من حيث حجم الاســـتثمار 
الجـــريء، وشـــهدت نمـــواً ملحوظاً في عدد التراخيص الاســـتثمارية للمؤسســـات المالية ومؤسســـات 
التأميـــن، ونمـــواً فـــي تمويل الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة، وفي عـــدد الجهات الفاعلـــة في قطاع 
التقنيـــة الماليـــة، مع اســـتمرار زخم الطروحـــات والإدراجات في الســـوق المالية. كما شـــهد هذا العام، 

إنشـــاء هيئـــة التأمين، بهدف تطويـــر القطاع، وزيادة إســـهامه في الاقتصـــاد الوطني. 

مـــن جانبهـــا أســـهمت وزارة الاســـتثمار، بالتعاون مـــع مختلف الجهـــات الحكومية في نقـــل بعض أهم 
المؤسســـات الماليـــة العالمية، وكذلك أهم المقـــرات الإقليمية لبعضها، وتمكين الاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر فـــي قطـــاع التأميـــن، وإدراج أول صنـــدوق متـــداول، لتتبع الأســـهم الســـعودية فـــي بورصة 
هونـــج كونـــج، في ســـبيل جعـــل المملكة مركـــزاً مالياً عالميـــاً. كما أســـهمت الوزارة فـــي تنويع قنوات 
التمويـــل، مـــن خلال جـــذب رؤوس الأمـــوال من الخـــارج، ودعم القطـــاع الخاص للوصول إلى أســـواق 
يـــن العالميـــة، عـــن طريـــق الحمـــات الترويجية، التـــي قادتها الـــوزارة، ودعم التوســـع الاســـتراتيجي  الدَّ
لعمليات المؤسســـات المالية الأجنبية في المملكة، مع الاســـتمرار في جذب الصناديق الاســـتثمارية 

والمؤسســـات المالية العالمية إلى الســـوق الســـعودية.

كلمة أعضاء
لجنة تطوير القطاع المالي
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محافــــظ البنـــــك المركزي السعودي
معالي الأستاذ / أيمن بن محمد السياري

خـــال عام 2023م، شـــهد القطـــاع المالـــي العديد من الأحـــداث المهمـــة والمنجـــزات المُعتبرة، ومن 
أبرزهـــا قـــرار مجلـــس الـــوزراء الموقر بإنشـــاء هيئة مســـتقلة مختصـــة بالإشـــراف والرقابة علـــى قطاع 
التأميـــن بـــدأت أعمالها في نوفمبـــر 2023م. ويأتي ذلـــك انطلاقًا من حرص القيادة الرشـــيدة -حفظها 

اللـــه- علـــى دعـــم هذا القطـــاع الواعد والحيـــوي، ورفع مســـاهمته في الناتـــج المحلي غيـــر النفطي.

واســـتمرت مبـــادرات وجهود البنك المركزي الســـعودي »ســـاما« نحـــو تطوير الأطـــر التنظيمية وتمكين 
قطاع التقنية المالية؛ ســـعيًا لتحقيق مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030، إذ شـــملت المبادرات إصدار 
قواعـــد تنظيـــم شـــركات الدفع الآجـــل، وتعليمات ممارســـة نشـــاط الوســـاطة الرقميـــة، بالإضافة إلى 
العمـــل علـــى رقمنة الإجراءات الرقابيـــة. وبنهاية عام 2023م، وصل عدد شـــركات التقنية المالية الفاعلة 

فـــي المملكة إلى 216 شـــركة، متجاوزاً مســـتهدفات برنامـــج تطوير القطاع المالـــي لعام 2023م.

فـــي إطـــار دعم ريـــادة الأعمال في قطاع التقنيـــة المالية، أطلـــق البنك المركزي وهيئة الســـوق المالية 
بنهايـــة عـــام 2023م برنامج »مكّن«، الهادف إلى تمكين شـــركات التقنية المالية الناشـــئة في المملكة 
مـــن خـــال توفير الخدمات فـــي مجال الأمن الســـيبراني والحوســـبة الســـحابية ودعم الابتـــكار،  وذلك 

فـــي ظـــل الحراك الكبير الذي يشـــهده هذا القطـــاع عالميًا.

كمـــا يولـــي البنـــك المركـــزي عناية في تعزيـــز المرونـــة لِقطـــاع الخدمات الماليـــة لأهميته فـــي تحقيق 
التنميـــة الاقتصادية المســـتدامة؛ إذ إن الإنجازات التـــي حققها البنك المركزي علـــى الصعيد التنظيمي 
جعلتـــه مـــن أوائل الجهات التنظيمية عالميًا التي أكملت التطبيق الرســـمي لإصلاحـــات بازل )3(، والتي 
تهـــدف إلى رفع مســـتوى الثقة بمنهجية احتســـاب الأصول الموزونة بالمخاطر وتحســـين نســـب رأس 
المـــال فـــي البنـــوك المحلية. وأولـــى البنك المركـــزي لتطبيق إصلاحات بـــازل )3( أولويـــة قصوى؛ من 
أجـــل تعزيـــز إطـــار رأس المـــال التنظيمي القائـــم على المخاطـــر، وبالتالي تعزيـــز متانة واســـتقرار النظام 

البنكـــي بما يحقـــق التنمية الاقتصادية فـــي المملكة.

ويواصـــل البنـــك المركـــزي الســـعودي بالتعاون مع شـــركائه فـــي برنامج تطويـــر القطاع المالـــي تنفيذ 
الخطط الإســـتراتيجية وتشـــجيع الابتكار المرتبـــط بالتقنية المالية، وذلك لتعزيـــز دور القطاع المالي في 

الوطني.  دعم تنمية الاقتصـــاد 

كلمة أعضاء
لجنة تطوير القطاع المالي

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
معالي الأستاذ / محمد بن عبدالله القويز

واصلـــت منظومة الســـوق المالية خلال عـــام 2023م جهودها للمســـاهمة في تطويـــر القطاع المالي 
وتحقيـــق رؤيـــة الســـعودية 2030؛ إذ مضـــت قُدُمـــاً فـــي تطويـــر ســـوق الصكـــوك وأدوات الدين بما 
يُســـهم في توســـيع قاعدة المســـتثمرين فيهـــا، من خـــال تنفيذ اســـتراتيجية دين الشـــركات المطورة 
مـــن قِبـــل لجنة تطوير ســـوق الصكـــوك وأدوات الدين والهادفة إلى أن تصبح الســـوق إحـــدى القنوات 
الفاعلـــة فـــي تمويل الشـــركات والمشـــاريع وتلبيـــة الاحتياجات التمويليـــة للاقتصاد الوطنـــي. كما أتى 
قـــرار إلغـــاء حصـــة هيئـــة الســـوق الماليـــة مـــن عمولـــة تـــداول الصكـــوك وأدوات الدين بهـــدف تعزيز 
الســـيولة، وزيـــادة تنافســـية الســـوق المحلية، وتوســـيع قاعـــدة المســـتثمرين المحليين فـــي إصدارات 
الديـــن الحكومـــي. وإلـــى جانب ذلك، شـــهدت الســـوق المالية أثناء العـــام 2023م اســـتمرار ارتفاع زخم 
الطروحات والإدراجات في الســـوق المالية الســـعودية، حتى تجاوز عدد الشـــركات المدرجة حاجز الـ 300 
شـــركة. وفي ســـبيل تحفيز الاســـتثمار الأجنبي ورفع جاذبية وكفاءة الســـوق المالية وتعزيز تنافســـيتها 
دوليـــاً، اعتُمِـــدت القواعد المنظمة للاســـتثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ممـــا كان له دوره في زيادة 
حجـــم الاســـتثمارات الأجنبيـــة في الســـوق المالية، والتي وصلـــت إلى 401 مليار ريال ســـعودي. ويأتي 
ذلـــك نتيجـــةً للمســـاعي التي اتخذتهـــا منظومة الســـوق المالية لتطويـــر القطاع بهدف الارتقـــاء بالبيئة 
التنظيمية للشـــركات وتيســـير الإجراءات والمتطلبـــات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاســـتثمار.
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يؤدي صندوق الاســـتثمارات العامة دوراً اســـتراتيجياً ضمن رؤية 2030 لتحقيق أهدافها الطموحة، 
باعتبـــاره محـــركاّ رئيســـيا للتحـــول الاقتصادي فـــي المملكة. من هـــذا المنطلق، يدعـــم الصندوق 
ويمكّـــن مختلـــف برامج الرؤية، وفي مقدمتهـــا برنامج تطوير القطاع المالي، بما ينســـجم مع دور 

الصندوق كمســـتثمر مؤثر علـــى الأمد الطويل.

فعلـــى صعيـــد الركيـــزة الاســـتراتيجية للبرنامج، الخاصـــة بـ«تطوير ســـوق مالية متقدمة«، ســـاهم 
الصنـــدوق في إطـــاق آفاق تمويلية جديدة ومســـتدامة، بما يتماشـــى مع اســـتراتيجية الصندوق 
التمويليـــة، إذ أكمـــل خـــال 2023م إصـــداره الثانـــي للســـندات الخضـــراء بقيمة 5.5 مليـــار دولار 
أمريكي لتمويل اســـتثماراته المســـتدامة، وأصدر بنجاح أول صكوك دوليـــة مقومة بالدولار بقيمة 
3.5 مليـــار دولار أمريكـــي. كمـــا حصل الصنـــدوق على تغطية قـــروض مجمعة بقيمـــة 5 مليارات 
دولار أمريكـــي مـــن مؤسســـة التأميـــن التجـــاري الكوريـــة )K-SURE(، وهـــو أول تمويـــل لصندوق 

الاســـتثمارات العامة تغطيـــه وكالة ائتمـــان الصادرات.

وقـــد ســـاهمت هـــذه الخطوات فـــي تنويع مصـــادر تمويـــل الصنـــدوق وتمهيد الطريق لشـــركات 
الصنـــدوق للوصـــول إلـــى أســـواق رأس المـــال المحلية. وأســـهم الصنـــدوق بـــإدراج أول صندوق 
للمؤشـــرات المتداولـــة ETF والذي يســـتهدف الســـوق المالية الســـعودية في قارة آســـيا، ليمكّن 
الاســـتثمارات الآســـيوية مـــن الاســـتفادة مـــن الفـــرص المهمـــة التـــي توفرهـــا ســـوق الأســـهم 

الســـعودية المتنـــوع والمزدهر.

كمـــا عـــزز الصندوق مســـيرة تطوير الســـوق المالية من خـــال التركيـــز على قطـــاع إدارة الأصول، 
فأطلـــق فـــي هـــذا الإطـــار منصـــة »بوابـــة مديـــرو الأصـــول«، و«برنامـــج تطويـــر إدارة المحافـــظ 
الاســـتثمارية« بهـــدف تطويـــر معاييـــر ممارســـات إدارة المحافظ الاســـتثمارية داخـــل المملكة، ما 
ســـيكون لـــه أثر إيجابي للســـوق المالية المحلية عبر زيـــادة فعالية تخصيـــص رؤوس الأموال وإدارة 

المخاطر.

وفـــي ضـــوء الركيزة الاســـتراتيجية الأخـــرى للبرنامـــج »تمكين المؤسســـات المالية مـــن دعم نمو 
القطـــاع الخـــاص«، لعب الصندوق دورًا نشـــطًا في توســـيع خيـــارات التمويل المتاحة للمنشـــئات 
الصغيـــرة والمتوســـطة لتمكينهـــا مـــن زيـــادة مســـاهمتها فـــي الناتـــج المحلي، وذلـــك من خلال 
مختلـــف الجهـــود التـــي تبذلهـــا شـــركات محفظتـــه، ســـواء عبـــر المســـاهمة فـــي تعزيـــز منظومة 
الأعمال، أو مباشـــرة عبر أنشـــطة كاســـتثمارات »جدا شـــركة صندوق الصناديق« البالغة مليار ريال 
ســـعودي في 10 صناديق خلال عام 2023م، ليصل إجمالي اســـتثماراتها منذ تأسيســـها إلى 3.4 
مليـــار ريـــال فـــي 37 صندوقًـــا، مســـاهمة بذلك في نمـــو اســـتثمارات رأس المال الجـــريء محليا، 

لتحتـــل المملكـــة للمـــرة الأولى المركز الأول في الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا.

وجنبـــاً إلـــى جنـــب مع شـــركائه مـــن القطاعيـــن العام والخـــاص، تابـــع الصنـــدوق عبر اســـتثماراته 
المحليـــة والدوليـــة، دعم مســـتهدفات البرنامـــج المرتبطة بالأهـــداف الاســـتراتيجية لرؤية 2030، 
وفـــي مقدمتهـــا تنميـــة مســـاهمة القطـــاع الخـــاص فـــي الاقتصـــاد وإطـــاق قـــدرات القطاعات 
الاقتصاديـــة غيـــر النفطيـــة الواعدة وترســـيخ مكانـــة المملكة كمركز لوجيســـتي عالمـــي، ويهدف 
الصنـــدوق كذلـــك لرفع نســـبة مســـاهمة المحتـــوى المحلي فـــي مشـــاريعه وشـــركاته التابعة إلى 

%60 بحلـــول 2025.

ومنذ مطلع العام 2017م، أنشـــأ صندوق الاســـتثمارات العامة أكثر من 90 شـــركة في 13 قطاعا 
اســـتراتيجيا فـــي الاقتصاد المحلـــي، وركز الصندوق على بناء شـــراكات اقتصاديـــة وتعظيم أصوله 
لمـــا فيـــه مصلحـــة للاقتصـــاد المحلـــي، وتمكيـــن القطـــاع الخاص وإطـــاق قطاعـــات وصناعات 

وواعدة. جديدة 

رئيس إدارة التموي�ل الاست�ثماري العالمي في صندوق الاست�ثمارات العامة
سعادة الأستاذ /فهد بن عبدالجليل السيف 

كلمة أعضاء
لجنة تطوير القطاع المالي
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إنَّ التحـــوّل الاقتصـــادي والتنمـــوي الـــذي تشـــهده المملكـــة؛ أفضـــى إلـــى إنشـــاء العديـــد مـــن 
المؤسســـات التي من شـــأنها المُســـاهمة بفعاليةٍ وكفاءة فـــي إثراء التطور الاقتصادي والتســـريع 
من وتيرته؛ وعلى رأســـها صندوق التنمية الوطني  الذي يؤدي دوراً محورياً فيما يتعلق باســـتدامة 
التمويـــل والإقـــراض التنموي، وتعزيز التنمية الاقتصادية المســـتدامة، ومواكبة احتياجات مُختلف 
ة للمملكة  القطاعـــات الاقتصاديـــة والتنمويـــة، ورفع كفايـــة التمويل التنمـــوي والقُدرة التنافســـيِّ

على المســـتوى الدولي.
عمـــل صنـــدوق التنميـــة الوطنـــي من خـــال بنـــك المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة دوراً  مُهماً 
فـــي تطويـــر القطاع المالـــي؛ فيما يتعلـــق بتحديد الاحتياجات وســـد الفجـــوات التمويلية لمختلف 
القطاعـــات الاقتصاديـــة، مثل؛ تحســـين الخدمات التمويليـــة المُقدّمة لقطاع المنشـــآت الصغيرة 
والمتوســـطة وزيـــادة التمويل المُقـــدّم إلى هذا القطاع الحيـــوي من خلال حلـــولٍ تمويليةٍ مُبتكرة؛ 
ـــق له الاســـتقرار المالي.  كما اســـتهدف بنك التصدير والإســـتيراد الســـعودي توفير الخدمات  تُحقِّ
التمويليـــة ، والضمانـــات، وتأميـــن ائتمـــان الصادرات، والحد من مخاطر عدم ســـداد مســـتورديها. 
أمـــا فيمـــا يتعلـــق ببرنامج تطويـــر القطاع المالـــي، فإنّه يمثـــل أحد المحـــركات المحوريـــة لتحقيق 
التنميـــة الاقتصادية والاجتماعية المســـتدامة، وقد ســـعى مُنـــذ انطلاقته إلى زيـــادة قوة وفاعلية 
المؤسســـات الماليـــة وتعميـــق الأســـواق الماليـــة بالمملكـــة، وأن تكـــون المملكة مركـــزًا عالمياً 
لشـــركات التقنيـــة الماليـــة، وبناء نظام مالي أكثـــر ابتكاراً وتطـــوراً، تزدهر فيه ريـــادة الأعمال، وتزيد 

فـــرص القطاع الخـــاص، ويقدم منتجـــات وخدمات ماليـــة متنوعة.
وذلـــك بمـــا يُســـهِم في مســـيرة التحـــول التنموي الذي يشـــهده الاقتصـــاد الســـعودي؛ من خلال 
تحســـين الأنظمـــة واللوائـــح المختلفـــة ذات العلاقـــة بالقطـــاع المالـــي،  والتعاون بيـــن القطاعين 

العـــام والخـــاص فـــي تنفيذ مشـــاريع كُبرى، تحقيقـــاً لمســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030. 
وتستمر التطلعات نحو المزيد من التحسين والتطوير في كافة مسارات التنمية.

تعكـــس إنجـــازات برنامـــج تطويـــر القطـــاع المالي فـــي المملكـــة العربية الســـعودية خـــال الفترة 
الماضيـــة، والتـــي يتضمن هـــذا التقرير جانباً منهـــا، قدرته على تحقيق نهضـــة اقتصادية ملحوظة؛ 
حيـــث أســـهم البرنامـــج فـــي تحقيـــق الاســـتقرار المالـــي والتطـــور المســـتدام، واستشـــراف آفاق 
الاســـتثمار. ولا شـــك أن هذه الإنجازات تجسّـــد الســـعي الحثيث نحو بناء أســـس مالية راسخة ذات 

جاذبيـــة عاليـــة للمســـتثمرين المحلييـــن والأجانب، على حد ســـواء. 

وفـــي الوقـــت الـــذي يواصـــل فيـــه البرنامج تحقيـــق الإنجازات تلـــو الإنجـــازات فإنه لا يـــزال يتطلع 
بطمـــوح كبيـــر إلى مســـتقبل واعـــد يدعم ازدهـــار واســـتدامة الاقتصـــاد الوطني، مما يســـهم في 
بنـــاء مســـتقبل مالي متطور ومســـتدام وقطاع مالي مزدهـــر بكفاءات وطنية مهنيـــة، ويعزز مكانة 

المملكـــة على الســـاحتين الإقليميـــة والعالمية. 

كبير الإداري�ي لصندوق التنمية الوطني 
 سعادة الأستاذ /خالد بن إبراهيم شريف

مدير عام برنامج تطوي�ر القطاع المالي وأمين اللجنة
سعادة الأستاذ  / فيصل بن محمد الشريف

كلمة أعضاء
لجنة تطوير القطاع المالي



13
التقرير السنوي 2023م  

تطلعات 
2024

التقرير السنوي 2023م  



14
التقرير السنوي 2023م  

تســـهيل التمويل في الســـوق المالية، وتعزيز مســـاهمتها 
فـــي دعـــم الاقتصـــاد الوطنـــي مـــن خـــال اســـتمرار زيادة 
وتيـــرة الإدراجـــات في الســـوق الماليـــة، وإدراج 24 شـــركة 

العـــام 2024م. في 

دعـــم تنمية القطاعات الجديدة والواعـــدة وتوفير قنوات تمويل 
لهـــا برفع نســـبة المنشـــآت متناهيـــة الصغر والصغيـــرة وقت 

الإدراج إلـــى 45% مـــن إجمالي الإدراجات فـــي العام 2024م.

رفع نســـبة الأصول المـــدارة من الناتج المحلـــي الإجمالي 
لتصـــل إلى %29.4 بنهاية العـــام 2024م، وذلك من خلال 
تطويـــر مكونـــات البيئة الاســـتثمارية وتمكيـــن نمو صناعة 

إدارة الأصول وزيادة جاذبيته للمســـتثمرين.

تطلعــات البنـك المركزي 

السعودي للعام 2024م

تطلعات هيئة السوق المالية 

للعام 2024م

رفع جاذبية الســـوق للمســـتثمر الأجنبـــي وزيادة ملكية 
المســـتثمرين الأجانـــب كنســـبة مـــن إجمالـــي القيمـــة 
الســـوقية للأســـهم الحرة لتصل إلى 17% بنهاية العام 

2024م.

تطوير وتعميق ســـوق الصكـــوك وأدوات الدين، ورفع 
حجـــم ســـوق أدوات الدين كنســـبة من الناتـــج المحلي 

ليصـــل إلى 22.1% بنهايـــة العام 2024م.

اســـتمرار مواكبة أفضـــل الممارســـات والالتـــزام بالمعايير 
الدوليـــة، بمـــا يحافـــظ على مكانـــة المملكة ويســـاهم في 

تعزيـــز متانة واســـتقرار القطـــاع المالي.

تحديث نظام مراقبة شركات التمويل.

تحديث الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة.

تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

تطوير حلول رقمية للإشراف على القطاع المالي.

إطلاق عدد من البنوك الرقمية.

تمكين شـــركات التقنيـــة المالية المحليـــة والدولية في 
السعودي. السوق 

مشـــروع القواعـــد العامـــة للمنتجـــات الادخاريـــة لـــدى 
والمصـــارف. البنـــوك 

تعديـــل المبـــادئ الرئيســـة للحوكمة في المؤسســـات 
الماليـــة الخاضعـــة لرقابة وإشـــراف البنـــك المركزي.

مشـــروع كتيـــب قواعـــد الأطـــر التنظيميـــة فـــي البنك 
لمركزي. ا
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تطلعــات الأكاديمية المالية  

للعام 2024م

تحديـــث رؤية ورســـالة الأكاديميـــة وأهدافها الاســـتراتيجية 
لضمـــان نمو أعـــداد المســـتفيدين مـــن البرامـــج التدريبية 

المهنية. والشـــهادات 

اعتماد الاســـتراتيجية الجديدة للأكاديمية المالية للســـنوات الثلاث القادمة )2026-2024( بهدف مواكبة المتغيرات المتســـارعة 
وســـد الفجـــوات في مجـــال تنمية وتطوير القدرات البشـــرية في القطاع المالـــي، وذلك من خلال:

تطويـــر جـــودة مـــا تقدمـــه الأكاديميـــة مـــن منتجـــات 
وخدمـــات والعمل علـــى تعزيز الابتكار فـــي بناء وتطوير 

. لها عما أ
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216 شركة تقنية مالية

تعمل في المملكة العربية السعودية

التطورات في استراتيجية التقنية المالية

بلـــغ إجمالـــي عدد شـــركات التقنية المالية 216 شـــركة فاعلة، 
متجـــاوزة مســـتهدف برنامـــج تطويـــر القطـــاع المالـــي للعام 
2023م المقدر ب150 شـــركة، ومحققًا بذلك الأثر المنشـــود 

بالوصـــول إلى 525 شـــركة تقنيـــة مالية في العـــام 2030م.

من أبرز منجزات استراتيجية التقنية المالية:

ويأتـــي ذلك انطلاقًا من دور البنك المركزي الســـعودي وهيئة 
الســـوق الماليـــة في تمكين قطاع التقنية المالية في أنشـــطة 
ه، وجذب شـــريحة جديدة  مختلفة لتعزيز اســـتقرار القطاع ونموِّ

من المســـتثمرين والشـــركات التي تحقق قيمة مضافة.

تقديــــــــم أكثـــــــــر من 300 فرصة تدريبيـــة من خلال تدريب 
فنتــــــــك.

إقامـــة جولـــة فنتـــك لرفـــع الوعـــي بالتقنيـــة الماليـــة حول 
المملكـــة وبحضـــور أكثـــر مـــن 12 ألـــف مســـتفيد.

إطـــاق المعـــرض الوظيفي للتقنيـــة المالية بحضـــور أكثر 
مـــن 8000 مســـتفيد والـــذي وفـــر أكثـــر مـــن 600 فرصة 

وتدريبية. وظيفيـــة 

إطـــاق عـــدة برامـــج تدريبيـــة من خـــال فنتك الســـعودية 
الكفاءات. لرفـــع 

 216 شركة فاعلة في التقنية المالية.

+6500 وظيفـــة مباشـــرة فـــي مجـــال التقنيـــة المالية 
منهـــا 5973 وظيفـــة فـــي الشـــركات التـــي تقـــع تحت 

اشـــراف البنـــك المركزي الســـعودي.

تجـــاوز المجمـــوع التراكمـــي للاســـتثمار الجـــريء فـــي 
قطـــاع التقنيـــة الماليـــة 6.9 مليـــار ريـــال ســـعودي.

إطلاق النســـخة الثالثة من مســـرعة فنتك تحت مظلة 
فنتك الســـعودية بمشاركة 10 شركات.

إطلاق معمل المصرفية المفتوحة

توفير بيئـــة تقنية اختبارية لتمكين البنوك وشـــركات التقنية 
الماليـــة مـــن تطويـــر واختبـــار وتصريـــح خدمـــات المصرفية 

المفتوحة. 

للمصرفيـــة  التنظيمـــي  الإطـــار  مـــع  التوافقيـــة  ضمـــان 
لمفتوحـــة. ا

المصرفيـــة  خدمـــات  تطويـــر  وتســـريع  الابتـــكار  تمكيـــن 
المملكـــة. فـــي  المفتوحـــة 

تعزيـــز الشـــراكة بيـــن البنـــوك وشـــركات التقنيـــة الماليـــة، 
وتحســـين البنيـــة التحتية للقطاع، وتمكين اســـتخدام أفضل 

للبيانـــات الماليـــة للعملاء.

الذي سيساهم في:
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تطوير حلول رقمية للإشراف على القطاع المالي

تدشين “مكّن فنتك”

لتطويـــر  المالـــي  التقنـــي  التطـــور  فـــي  الفـــرص  تســـخير 
جـــودة الخدمـــات المقدمـــة من البنـــك المركـــزي والحد من 

البريـــد الالكترونـــي. اليدويـــة أو  التعامـــات 

تمكين شـــركات التقنيـــة المالية الناشـــئة ورواد الأعمال في 
المملكة ومســـاعدتهم لتجاوز التحديـــات التي تواجههم قبل 

الأعمال. نضوج 

تعزيـــز الكفـــاءة والفاعليـــة وتحســـين تجربـــة المســـتخدمين 
)المؤسســـات الماليـــة ومنســـوبي البنـــك المركـــزي(.

تشـــجيع التنمية وخفـــض تكاليف الالتـــزام بالمعايير التقنية 
والفنية.

يهـــدف تطويـــر خدمـــة لتقييم المخاطر لمكافحة غســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهاب، وتطويـــر خدمة إدارة 
الاستفســـارات عن السياســـات، إلى:

وذلك بهدف:

الاطلاق التجريبي للبنوك الرقمية

تـــم فـــي عـــام 2023م الاطـــاق التجريبـــي لاثنـــان من أصـــل ثلاثة بنـــوك رقمية مرخـــص لها وهمـــا: بنك اس تي ســـي وبنك 
دال ثلاثمائـــة وســـتون، حيـــث تعـــد البنوك الرقمية مـــن القطاعات الجديـــدة التي تم الترخيـــص لها في عـــام 2021م - 2022م 
وتســـاهم فـــي زيادة الشـــمول المالي ورفع تنافســـية القطاع بما يخـــدم العملاء في القطـــاع البنكي. وتســـعى البنوك الرقمية 

فـــي مرحلـــة الاطـــاق التجريبي إلـــى التأكد من جاهزيـــة كافة الأنظمة للاســـتعداد إلـــى الاطلاق الكامل فـــي عام2024م.
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تقدم ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسيــة 

العالمية المرتبطة بالسوق المالية لعام 2023

اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي 

في الأوراق المالية

إدراج 43 شركة في السوق 

المالية السعودية خلال عام 2023م

احتلـــت المملكـــة المركز الأول فـــي مجالـــس الإدارات على 
العشرين. مســـتوى دول 

حصلـــت المملكـــة على المركز الثاني في مؤشـــر الأســـواق 
المالية، ومؤشـــر رســـملة ســـوق الأســـهم، ومؤشر حقوق 

المســـاهمين، ومؤشـــر رأس المال الجريء.

تطويـــر الأحـــكام المنظمة للاســـتثمار الأجنبي فـــي الأوراق 
المالية، وتيســـير الاطلاع علـــى الأطر التنظيميـــة المنظمة 
للاســـتثمار الأجنبـــي فـــي الأوراق الماليـــة ‌مـــن خـــال جمع 

الأحـــكام المنظمـــة لذلك فـــي وثيقة تنظيميـــة واحدة.

تســـهيل إجـــراءات دخـــول المســـتثمرين الأجانـــب للســـوق 
الماليـــة الســـعودية. 

إيجاد كيانات اقتصادية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني.

تنميـــة القطاعات الجديدة والواعدة وتوفيـــر قنوات التمويل 
. لها

وجاء الاعتماد بهدف:

جاءت الإدراجات الجديدة على نحو 8 شـــركات في الســـوق الرئيســـي و35 شـــركة في 
الســـوق الموازي )نمـــو(، وذلك بهدف:

حصلـــت المملكـــة علـــى المركز الثالث في مؤشـــر الســـوق 
الماليـــة. والمركـــز الخامـــس في مؤشـــر أســـواق الأســـهم 
)توفيـــر التمويل للشـــركات( على مســـتوى دول العشـــرين.

حصلـــت المملكـــة علـــى المركـــز الثالث على مســـتوى دول 
العالم في مؤشـــر رســـملة ســـوق الأســـهم و مؤشـــر رأس 
المال الجرئ, والمركز الخامس في مؤشـــر الســـوق المالية.

تعزيز ســـيولة الســـوق الماليـــة الســـعودية وتعميقها ورفع 
جاذبيتهـــا وتعزيـــز مكانـــة الســـوق الماليـــة الســـعودية على 

العالمي. المســـتوى 

نقـــل المعـــارف والخبـــرات للمؤسســـات الماليـــة المحليـــة 
والمســـتثمرين من خلال تعزيز دور المســـتثمر المؤسســـي 

فـــي الســـوق المالية الســـعودية.

إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين. 



21
التقرير السنوي 2023م  

موافقة مجلس الوزراء على 

نظـام المساهمات العقارية

اعتماد اللوائح التنفيذيــة لنظــام الشركات 

الجديد الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

أول طرح لشركة أجنبية بعد انتقال 

مقرها للمملكة

إطلاق عقود الخيارات 

للأسهـــم المفـــــردة

مســـاندة الأنظمة والتشـــريعات القائمة، وتعزيز الأنشـــطة 
العقارية في المملكة العربية الســـعودية، والمســـاهمة في 

تنظيـــم القطاع بمـــا يواكب التطورات والتحســـينات. 

زيـــادة قنـــوات التمويل والاســـتثمار بالتوازي مـــع الصناديق 
الاســـتثمارية العقارية.

بيـــان الأحكام اللازمـــة لتنفيذ أحكام النظام بما يُســـهم في 
أهدافه.  تحقيق 

دعـــم ازدهـــار الســـوق الماليـــة الســـعودية من خـــال تنويع 
المنتجـــات المتوفـــرة وتعزيزهـــا بأدوات تحـــوط فعالة لإدارة 

 . لمخاطر ا

يسهم النظام في:

جاء اعتماد اللوائح تنفيذا لنظام الشركات الجديد، ويهدف إلى:

ويأتـــي ذلـــك في ظـــل الجهود المبذولـــة لتعميق الســـوق المالية وتعزيـــز جاذبيتها للشـــركات وتحقيق وصول  الســـوق المالية 
الســـعودية لأن تكـــون من أهم الأســـواق المالية على مســـتوى العالم.

يأتي إطلاق هذا المنتج في إطار:

مـــن  العقـــاري  القطـــاع  فـــي  المســـتثمرين  تعزيـــز حمايـــة 
المرخصـــة. غيـــر  الممارســـات 

رفـــع مســـتوى الحوكمـــة في الســـوق الماليـــة لتعزيـــز ثقة 
المســـتثمرين.

المحفـــــزة لطـــــرح منتجـــــات  التنظيميـــــة  البيئـــــة  توفيـــــر 
اســـــتثمارية جديـــــدة وتطبيـــــق آليـــــات عمــل ســـــوق وفقًا 
لأفضل الممارسـات العالميـة، وبمـا يتناسـب مـع مسـتوى 
المختلفــــة  الاحتياجـــات  ويلبــــي  الماليــــة  الســــوق  نضــــج 

للمتعامليــــن فــــي السـوق.
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إلغاء حصة الهيئة من عمولة 

تداول الصكــوك والسنـــــدات

إدراج وتـــداول أدوات الديـــن الحكوميـــــة في 
السوق المالية السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 

81,567,568,000 ريال سعودي

المركز الوطني لإدارة الدين يعلن إتمام ترتيبه لإصدار 
صكوك دولية بقيمة 6 مليـــــــارات دولار أمريــــكي

تخفيـــض التكاليـــف على المتعاملين في الســـوق بما يخدم 
تعزيز الســـيولة وزيادة تنافســـية السوق المحلية.

توســـيع قاعدة المســـتثمرين المحليين في إصـــدارات الدين 
الحكومي.

إدراج أدوات دين حكومية من فئة جديدة بقيمة إجمالية 
تبلغ 35,956,979,000 ريال سعودي.

بلغـــت الشـــريحة الأولى 3 مليـــارات دولار أمريكي )ما يعادل 
حوالـــي 11.25 مليـــار ريـــال ســـعودي( لصكـــوك مدتهـــا 6 
ســـنوات تســـتحق في شـــهر مايو عـــام 2029م بنســـبة ربح 

.4.274%

يســـاهم هـــذا القـــرار في تحقيـــق الأهـــداف الاســـتراتيجية لرؤية الســـعودية 2030 
وذلـــك بهدف:

شمل الإدراج:

وصـــل إجمالـــي حجـــم طلبـــات الاكتتاب إلى أكثـــر مـــن 27 مليـــار دولار أمريكي، حيث 
تجـــاوزت نســـبة التغطيـــة 4.5 أضعـــاف إجمالـــي الإصدار الـــذي بلغ 6 مليـــارات دولار 

أمريكـــي )مـــا يعـــادل حوالـــي 22.50 مليار ريال ســـعودي( مقسّـــم على شـــريحتين:

تحفيـــز المصدرين على إدراج الصكوك والســـندات المقومة 
بالعملـــة المحليـــة في ســـوق الدين الســـعودية، وتشـــجيع 

المســـتثمرين على تداول هـــذه الأدوات.

تنويـــع خيـــارات التمويـــل للقطاعيـــن العام والخـــاص، بخلق 
فئـــة جديدة من الأصـــول لجميع شـــرائح المســـتثمرين.

إدراج أدوات دين حكومية من فئة سبق إدراجها بقيمة 
إجمالية تبلغ 45,610,589,000 ريال سعودي.

فيمـــا بلغت الشـــريحة الثانيـــة 3 مليـــارات دولار أمريكي )ما 
يعـــادل حوالـــي 11.25 مليار ريال ســـعودي( لصكوك مدتها 
10 ســـنوات تســـتحق في شـــهر مايـــو عام 2033م بنســـبة 

.4.511% ربح 
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وزيـــر الماليــــة يعتمــــد خطـــة 

الاقتراض السنوية للعـــام 2023م

بقيمــةٍ تجــاوزت 35 مليــار ريـال..)المركـــــز 

الوطنــي لإدارة الديــن( يكمــل ترتيــب رابـــع 

عمليــة شراء مبكــر في الســوق المحليـــة

وكالــة “موديــز” تؤكــد تصنيــف المملكــة الائتــاني عند 

“A1” مع تعديـــل النظرة المستقبليــــة إلى “إيجابية”

الاســـتمرار فــــــي عمليــــــات التمويـــل المحليــــــة والدوليـــة 
بهــــــدف ســـــــداد أصـــــــل الديـــــــن المســـــتحق خلال العــام 

2023م وعلـــــى المـــــدى المتوســــط.

اغتنام الفـــــرص المتاحــــة حســــب أوضــــاع الســــوق لتنفيـذ 
عمليــــات تمويليـــــة إضافيـــــة بشـــــكل اســـــتباقي لســـــداد 
مســـــتحقات أصـــــل الديـــــن للأعـــوام القادمــــــة وتمويــــــل 

المشــــــاريع الاســـتراتيجية. بعــــــض 

تضمنـــت الخطـــة أبـــرز تطـــورات الدين العام، وخطـــة التمويل في العـــام 2023م ومبادئهـــا التوجيهية، إضافة إلـــى تقويم العام 
2023م لإصـــدارات الصكـــوك ضمن برنامج صكـــوك المملكة المحلية بالريال الســـعودي.

توقعات بأن تشـــــكل الاحتياجات التمويليــــــة لعــــــام 2023م مــــــا يقــــــارب 45 مليـــار ريــــــال؛ نظـرًا لخفـض جــــزء مـن إجمـالي 
الاحتياجــــات التمويليــــة لعــــام 2023م عبـر عمليــــات تمويليـة اسـتباقية تمـت خــــال عـام 2022م بمـا يقــــارب 48 مليـار ريـال.

وعلــى الرغــم مــن توقعــات تحقيــق فوائــض فــي الميزانيــة خـلال عــام 2023م، إلا أن المملكـة تهـــدف إلـــى:

تعـــد هـــذه أكبر عملية شـــراء مبكـــر قام المركـــز بترتيبها حتـــى تاريخه، بالإضافـــة إلى إصدار صكـــوك جديدة ضمن إطـــار برنامج 
صكـــوك المملكة المحليـــة بالريال الســـعودي بلغت قيمتهـــا الإجمالية حوالـــي 35.9 مليار ريال.

تأتـــي العمليـــة اســـتمرارا للجهـــود التـــي يبذلها المركـــز في تعزيز الســـوق المحلية، والتي انعكســـت بشـــكل إيجابي علـــى ارتفاع 
حجـــم التـــداولات فـــي الســـوق الثانوية خـــال الفترة الماضيـــة. كما تعكـــس دور المركـــز فـــي إدارة التزامات الديـــون الحكومية 

المستقبلية. واســـتحقاقاته 

 نتيجة لاســـتمرار المملكة في تطوير السياســـة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشـــاملة، والاستثمارات 
فـــي مختلـــف القطاعـــات غير الهيدروكربونيـــة؛ أكدت وكالة التصنيـــف الائتماني “موديـــز” تصنيفها الائتمانـــي للمملكة العربية 

الســـعودية عند “A1” مع تغيير النظرة المســـتقبلية من مســـتقرة إلى إيجابية.

اســـتغلال فــــــرص الأسواق لتنفيــــــذ عمليــــــات التمويــــــل 
الحكومــــــي البديــــــل التـــــي مـــــن شـــــأنها تعزيـــــز النمـــــو 
الاقتصادي مثـــــل تمويــــل المشـــــاريع الرأســــمالية والبنيــة 

التحتيـــة.
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وكالــة التصنيــف الائتــاني “فيتــش” ترفــع 

التصنيــف الائتــاني للمملكــة عنــد +A مــع 

نظــرة مســتقبلية مســتقرة

ــد  ــتاندرد آن ــاني )س ــف الائت ــة التصني وكال

بــورز( تؤكــد تصنيــف المملكــة الائتــاني عنــد 

“A/A-1” مــع نظــرة مســتقبلية مستقــــرة

المركــز الوطنــي لإدارة الديــن يتــوّج بجائــزة 

»أفضــل صفقــة تمويــل ســيادي في عـــام 
2022م«

نتيجـــة لقـــوة المملكة الماليـــة، وحجم أصولها الســـيادية المنعكس في احتياطاتهـــا الأجنبية، واســـتمرارها بالإصلاحات المالية 
والاقتصاديـــة والحكومـــة؛ رفعـــت وكالـــة التصنيف الائتمانـــي “فيتش” تصنيفهـــا الائتماني للمملكـــة العربية الســـعودية عند 

“A+” مع نظرة مســـتقبلية مســـتقرة. 

يعكـــس جهـــود المملكـــة بالإصلاحات الملحوظة في الســـنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحســـينات هيكلية ســـاهمت بدعم التنمية 
المســـتدامة للقطاعـــات غيـــر النفطيـــة، وجهودها فـــي إدارة المالية العامـــة والحفاظ على مســـتوى متوازن للديـــن العام؛ أكدت 
وكالـــة التصنيف الائتماني “ســـتاندرد آند بـــورز” تصنيفها الائتماني للمملكة العربية الســـعودية بالعملـــة المحلية والأجنبية إلى 

»A/A-1« مع نظرة مســـتقبلية مستقرة.

جـــاء التتويـــج نتيجة لترتيب المركز لأول عملية إعادة شـــراء جزئي لســـندات حكومة المملكة المقومة بالـــدولار، وإصدار صكوك 
وســـندات مقومة بالدولار مقســـمة على شـــريحتين تســـتحق في عامـــي 2028م و2032م على التوالي، بقيمـــة إجمالية بلغت 

5 مليارات دولار.

تعتبـــر هـــذه العملية جزءً من خطـــة المملكة في الإدارة الفعالة لمحفظة الدين، والتي تشـــمل الإدارة الاســـتباقية لمخاطر إعادة 
التمويل، والاســـتحقاقات المستقبلية لمحفظة الدين.
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يعلــن  الديــن  لإدارة  الوطنــي  المركــز 

إتمــام الطــرح الأول خــال عــام 2023م 

مــن الســندات الدوليــة بالــدولار بقيمــة 

إجماليــة بلغــت 10 مليــارات دولار أمريــي

المركــز الوطنــي لإدارة الديــن ينهــي ترتيب 

تأمــن قــرض دولي مجمّــع بقيمــة 11 مليــار 

أمريــي بهــدف تسريــع المشــاريع  دولار 
التنمويــة ومشــاريع البنيــة التحتيــة

بلغت الشـــريحة الأولى 3.25 مليـــار دولار أمريكي )ما يعادل 
12.19 مليـــار ريـــال ســـعودي( لســـندات مدتهـــا 5 ســـنوات 

تســـتحق في شـــهر يناير عـــام 2028م.

بلغـــت الشـــريحة الثانية 3.50 مليـــار دولار أمريكي )ما يعادل 
13.13 مليار ريال ســـعودي( لســـندات مدتها 10.5 سنوات 

تســـتحق في شـــهر يوليو عام 2033م، 

تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتســـــعير 
عــادل علــى المــديين المتوســط والبعيد بمــا يتماشــى مــع 
درجـــــة مقبولـــــة مـــــن المخاطـــــر. ووفقاً لخطـــة الاقتراض 

الســـنوية المعتمدة. 

يعكـــس هذا الترتيـــب الاهتمام الدولي الواســـع والثقـــة العالية برؤية الســـعودية 2030 
والمرونة العاليـــة لاقتصاد المملكة، ويســـتهدف:

بلغـــت الشـــريحة الثالثة 3.25 مليـــار دولار أمريكي )ما يعادل 
12.19 مليـــار ريـــال ســـعودي( لســـندات مدتهـــا 30 ســـنة 

تســـتحق في شـــهر يناير عـــام 2053م.

الاســـتفادة من فـــرص الأســـواق لتنفيذ عمليـــات التمويل 
الحكومـــي البديـــل التي من شـــأنها تعزيز النمـــو الاقتصادي 
مثـــل تمويـــل المشـــاريع التنموية ومشـــاريع البنيـــة التحتية 

المرتبطـــة برؤية الســـعودية 2030.
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“المركــز الوطنــي لإدارة الديــن” و”وزارة 

الماليــة” يوقعــان مذكــرة تفاهــم مــع بنــك 

”JBIC“ ــدولي ــاون ال ــان للتع الياب
 تســـتهدف المذكرة بحث إمكانية تعزيز العلاقات الحالية وتســـهيل الأنشـــطة ذات المنفعة 

المتبادلـــة وتحفيز مزيدٍ من التعـــاون بين الجانبين.

المركــز الوطنــي لإدارة الديــن ينتهــي مــن 

ــر  ــورو ع ــار ي ــة )1( ملي ــل بقيم ــب تموي ترتي

)SACE( ــة ــادرات الإيطالي ــان الص ــة ائت وكال
يأتـــي هـــذا التمويـــل فـــي إطـــار تعزيـــز العلاقـــات التجاريـــة 
والاســـتثمارية بين البلدين، والاســـتفادة من ســـبل التمويل 
المتاحـــة للمشـــاريع الحكومية تماشـــياً مع رؤية الســـعودية 

.2030

اســـتهدف تمويـــل المشـــاريع التنمويـــة ومشـــاريع البنيـــة 
الســـعودية 2030.  برؤيـــة  المرتبطـــة  التحتيـــة 
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التأمين

التقرير السنوي 2023م  
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ــة  ــوزراء بالموافق ــس ال ــرار مجل ــدور ق ص

ــن ــة التأم ــاء هيئ ــى إنش ع

تحديـــــث الوثيقــــة الموحـــدة للتأمــن 

وتعديــل عــى قواعــد  عــى المركبـــات 

المركبــات عــى  الشــامل  التأمــن 

تعزيـــز كفـــاءة قطـــاع التأميـــن ورفع مســـاهمته فـــي الناتج 
المحلـــي غيـــر النفطـــي ومواكبـــة تطـــورات صناعـــة التأمين 

العالم. حـــول 

توفيـــر البيئـــة المناســـبة لخلق كيانـــات تأمينية قويـــة قادرة 
علـــى المنافســـة والنمو.

دعـــم اســـتقرار قطـــاع التأميـــن بشـــكل خـــاص، والاقتصاد 
الوطنـــي بشـــكل عام.

تعديـــل الملاحق وبعـــض التعريفات الواردة بهـــا بما يواكب 
تطـــورات صناعة التأمين.

التحديث على الاستثناءات وحالات الرجوع.

إتاحـــة خيار إصـــاح المركبة، عوضًـــا عن التعويـــض النقدي 
المرورية. الحـــوادث  لمتضرري 

التعديـــل على التغطية التأمينية الأساســـية لتشـــمل: )ذوي 
القرابـــة، الســـائقين الخاصين، مكفولـــي المؤمن لهم(.

يسهم في:

التعديـــات المدخلـــة علـــى الوثيقـــة الموحـــدة للتأميـــن على 
على: اشـــتملت  المركبـــات 

التعديـــات الجديـــدة على قواعـــد التأمين الشـــامل للمركبات 
اشـــتملت على:

ضمـــان عـــدم التأثيـــر علـــى مصالـــح المســـتفيدين وحملة 
لوثائق. ا

الخدمـــات  وتقديـــم  الماليـــة،  التقنيـــة  تطـــورات  مواكبـــة 
والمنتجات المبتكـــرة، وتطوير كوادر وطنية فنية متخصصة
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المركــزي  البنــك  في  لجنــة  تشــكيل 

لنقـــــل اختصاصــــــات هيئــــــة التأمــن

اعتماد قواعد

التقنية المالية التأمينية

الاندماجات في قطاع التأمين

نقـــل الموظفين والعاملين فـــي قطاع التأميـــن والوظائف 
الشـــاغرة والمشـــغولة المتعلقة بهـــذا القطاع فـــي كل من 
)البنـــك المركـــزي، ومجلـــس الضمـــان الصحـــي( إلـــى هيئة 
التأميـــن، واقتـــراح مـــا تراه مناســـباً فـــي هذا الشـــأن؛ وفقاً 
للقواعـــد والترتيبـــات الخاصـــة بكيفيـــة معاملـــة الموظفين 
والعمال في القطاعات المســـتهدفة بالتحول والتخصيص.

الشـــمولية فـــي تنظيـــم مبـــادئ أعمـــال التقنيـــة الماليـــة 
كافـــة. بأنشـــطتها  التأمينيـــة 

توفيـــر حمايـــة لحقـــوق المتعامليـــن مـــع ممارســـي أعمال 
التأمينية. الماليـــة  التقنيـــة 

لاتخاذ ما يلزم في شأن:

يهـــدف  إلـــى مواكبة التطـــورات في خدمات التقنيـــة التأمينية، وتمكين ممارســـي 
أعمـــال التقنيـــة الماليـــة التأمينيـــة مـــن أداء أعمالهم بمـــا يوفر لهم مرونـــة الالتزام 

ويدعـــم الابتكار.

تتميز هذه القواعد بـ:.

وصـــل الإجمالـــي إلـــى 6 اندماجـــات في قطاع التأمين حتـــى الآن، التي تهدف إلى تنظيـــم تنظيم وتطوير قطـــاع التأمين وتعزيز 
ملاءتـــه المالية التي ســـتمكنه من إدارة المخاطر بشـــكل فعّال.

الماليـــة  والمخصصـــات  والوثائـــق  الممتلـــكات  نقـــل 
والمبـــادرات الخاصـــة بقطـــاع التأميـــن من البنـــك المركزي 

ومجلـــس الضمـــان الصحـــي إلـــى هيئـــة التأميـــن.

تشـــجيع المنافســـة العادلة فـــي تقديم الحلـــول والخدمات 
. لتقنية ا

دعم نمو قطاع التقنية المالية التأمينية واستقراره.
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البنــــــك المركــــزي الســعودي يعلـــن 

لخدمــات  الســعودية  للشركــة  الترخيــص 

“ضمانــات” الإســكاني  الضــان 

فـــي  التأميـــن  أعمـــال  المالـــي وتنظيـــم  تعزيـــز الاســـتقرار 
وحوكمتهـــا المملكـــة 

دعم فرص النمو والتطور الاقتصادي 

تذليل التحديات المتعلقة بتملك المساكن

يساهم الترخيص في:

تعزيز فرص تملك المواطنين للمسكن الملائم

تشـــجيع الجهـــات التمويلية علـــى تقديم القـــروض العقارية 
المدعومة

صــدور تعليــات تغطيــات التأمــن البحــري 

بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للنقــل
تهـــدف التعليمـــات إلـــى وضع إطـــار شـــامل وتنظيمي لتغطيـــات التأميـــن البحري 
الإلزاميـــة وغيـــر الإلزاميـــة، وتحديد الحـــدود الدنيـــا المقبولة للمنافـــع والتغطيات.
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المنشـــــــآت 
الصغيــــــــرة 
والمتوسطة

التقرير السنوي 2023م  
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الســعودية تتصــدر منطقــة الشرق الأوســط 

وشــال إفريقيــا مــن حيــث حجــم الاســتثمار 

الجــريء خــال عــام 2023

تخصيص أكثر من 10 مليارات ريال لدعــم 

المنشآت الصغيرة والمتوسطـة

الشركـــة السعوديــــــــة للاســتثمار 

تســتثمر 2.6 مليــار ريــــال الجــريء 

ــتثمار  ــة للاس ــة السعوديــ الشركــــــ

الجــريء تســتثمر في 40 صندوقــــاً

شـــهد عـــام 2023 تنفيذ اســـتثمارات تجـــاوزت 5.2 مليار ريـــال. كما اســـتحوذت المملكة علـــى الحصة الأكبر التـــي بلغت 52% 
من إجمالي الاســـتثمار الجريء في منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا في عـــام 2023 مقارنة بــــــ %31 في عام 2022.

جـــاء هـــذا التخصيـــص دعمًا للمنشـــآت حول مناطق ومدن المملكة، ليشـــمل شـــتى الأنشـــطة الاقتصادية، مـــن خلال جميع 
الكيانـــات والبرامـــج التمويلية والاســـتثمارية تحت مظلة بنك المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة.

الشـــركة الســـعودية للاســـتثمار الجـــريء تســـتثمر 2.6 مليـــار ريـــال فـــي الصناديـــق والشـــركات الناشـــئة والمنشـــآت الصغيرة 
والمتوســـطة منـــذ تأسيســـها وحتـــى نهايـــة الربـــع الرابـــع من عـــام 2023.

الشـــركة الســـعودية للاســـتثمار الجريء تســـتثمر في 40 صندوقاً )اســـتثمار جريء، ملكيـــة خاصة، دين جـــريء ودين خاص( منذ 
تأسيســـها وحتـــى نهاية الربع الرابع مـــن عام 2023.

الشـــركة الســـعودية للاستثمار الجريء تســـتثمر في 1,293 صفقة في الشركات الناشئة والمنشـــآت الصغيرة والمتوسطة من 
خلال برنامج الاســـتثمار في الصناديق وبرنامج الاســـتثمار بالمشـــاركة منذ تأسيســـها وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2023.

1,293 صفقة في الشركات الناشــئة والمنشآت 

الصغــرة والمتوســطة تســتثمر فيهــا الشركــة 

ــتثمار الجريء السعودية للاس
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ــطة”  ــرة والمتوس ــآت الصغ ــك المنش ــن “بن ــاون ب ــة تع اتفاقي

و”هيئــة الصــادرات” لتعزيــز التعاون المشــرك لتســهيل التمويل

تســـهيّل تقديّـــم التمويّل المناســـب، بالشـــراكة مع الجهات 
التمويليّة والتنمويّة المتعاونـــة مع البنك، لتمويل الطلبات 

الـــواردة عبر “صنع في الســـعودية”. 

تعزيـــز تنميـــة قطـــاع المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة في 
تنميـــة  فـــي  ومســـاهمتها  تنافســـيتها  وزيـــادة  المملكـــة، 
الناتـــج المحلي الإجمالـــي، وتوفير الحلـــول التمويليّة بمزايا 
تنافســـيّة، وتعزيّز الثقة بالمنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة. 
إحالـــة الطلبات التمويلية الواردة من “صنع في الســـعودية” 
للجهـــات التمويليـــة المُتعاونة مع بنك المنشـــآت الصغيرة 
والمتوســـطة بغرض تقييمها وتقديم الدعـــم التمويلي بما 

يتوافـــق من البرامـــج التمويليّـــة المُعتمدة.

تهدف الاتفاقية إلى:

دراســـة التحديات والمعوقات التي تواجه المنشـــآت الصغيرة 
والمتوســـطة المســـجلة فـــي “صنع فـــي الســـعودية” لإيجاد 
الحلول التمويلية المناسبة، والمشاركة في الفعاليات وورش 
العمـــل التـــي يقيمها الطرفـــان للترويـــج للخدمـــات والبرامج 

المناســـبة لأصحاب المنشـــآت الصغيرة والمتوسطة. 

زيـــادة البرامـــج الاتصاليـــة النوعيـــة المتخصصـــة فـــي توعية 
أصحاب المنشـــآت بهدف تعزيـــز الوعي عن الخدمات والحلول 
التمويليـــة المقدمة لقطاع المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة 
والمتناهيـــة الصغر عبر العديد من الأنشـــطة الاتصالية علاوة 
علـــى زيـــادة التعـــاون المشـــترك لإجراء الدراســـات الســـوقية 
واســـتطلاعات الـــرأي لقيـــاس نســـبة الوعـــي عـــن الممكنات 
والحلـــول المتوفرة وتحديد التحديات وإيجاد الحلول المناســـبة 

لأصحاب المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة.

ــطة  ــرة والمتوس ــآت الصغ ــك المنشـــ بنــ

ــاني ــار الائت ــة المستشـ ــلق خدم يطـ

تمكيـــن حلـــول التمويل للمنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة 
وتقديـــم الخدمـــات والمنتجات المســـاندة لها.

تمكيـــن أصحاب المنشـــآت من زيارة مراكز دعم المنشـــآت 
والاســـتفادة مـــن الخدمات التـــي يقدمها البنـــك حضوريا، 
كمـــا يمكـــن لكافـــة العمـــاء الاســـتفادة مـــن الخدمـــات 

الالكترونيـــة فـــي أي منطقـــة مـــن مناطـــق المملكة. 

تمكيـــن  الراغبين بالحصول على تمويل من بنك المنشـــآت 
المنتجـــات  ومعرفـــة  فهـــم  مـــن  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
التمويليـــة للبنـــك ومميزاتهـــا والفروقات بينها ومناســـبتها 

لحالة المنشـــأة وطـــرق التقديـــم عليها. 

تعريف العملاء بطريقة التقديم للحصول على الخدمة.

تسهم هذه الخدمة في:
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برامــج الإقــراض: لبنــك المنشــآت الصغــرة 

والمتوســطة  نجــاح قوي يدعم نمو المنشــآت 

ــطة في 2023 ــرة والمتوس الصغ

تخفيــض الحــد الأدنى لــرأس مــال شركات التمويل الممارســة 

لنشــاط تمويــل نشــاط المنشــآت الصغــرة والمتوســطة مــن 

ــن  ــال إلى 50,000,000 خمس ــون ري ــة ملي 100,000,000 مئ
مليــون ريــال

ــة  ــن كفال ــل م ــان تموي ــال ض ــار ري 11 ملي

للمنشــآت الصغــرة والمتوســطة

اســــــتطاع البنــــــك عبــــــر برنامج التمويل المشــــــترك تقديم 504 مليون ريال، وأكثــــــر من 89 مليون ريال عبـــر برنامج الإقراض 
غير المباشــــــر، وأكثــــــر مــــــن 159 مليون ريـــال عبر برنامــــــج التمويل منخفـــض التكلفة بالتعاون مع شــــــركات التمويل، ومـــا 

يزيد عن 88 مليــــــون ريــــــال من خلال برنامــــــج التمويل بالوكالة بالتعاون مع شــــــركات التقنيــــــة المالية ”فنتك.

قـــام البنـــك المركزي الســـعودي بتعديل المـــادة )الثامنة( من اللائحـــة التنفيذية لنظام مراقبة شـــركات التمويـــل، بهدف تنمية 
قطـــاع المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة، مـــن خلال اســـتقطاب شـــريحة جديـــدة من المســـتثمرين لإنشـــاء شـــركات تمويل 
متخصصة في تمويل هذه المنشـــآت عبر تخفيف متطلب رأس مال ممارســـة نشـــاط تمويل المنشـــآت الصغيرة والمتوسطة.

حيـــث نـــص التعديـــل علـــى أن يكـــون الحد الأدنـــى لرأس المـــال المدفوع لشـــركة التمويـــل التي تمارس نشـــاط تمويل نشـــاط 
المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة دون غيره مـــن الأنشـــطة التمويلية )50,000,000( خمســـين مليـــون ريال.

يســـتهدف برنامـــج “كفالـــة” دعـــم وتطويـــر قطـــاع تمويل 
المنشآت للمســـاهمة في تحقيق تطلعات رؤية السعودية 

 .2030

توفيـــر الدعـــم لســـيدات الأعمـــال اللاتي نمت اســـتفادتهن 
من خدمـــات البرنامج بالإضافة إلى دعـــم المناطق الواعدة 

لمملكة. با

يعمـــل البرنامـــج علـــى اســـتمرار تفعيـــل المبـــادرات التـــي 
رصـــدت لدعم المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة خلال فترة 

كورونا.  جائحـــة 
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ــة  ــة التنفيذي ــزي اللائح ــك المرك ــدر البن أص

لنظــام المدفوعــات وخدماتهــا

ــة  ــات ممارس ــزي تعلي ــك المرك ــدر البن أص

ــة ــاطة الرقمي ــاط الوس نش

أصــدر البنــك المركــزي قواعــد تنظيــم 

BNPL ــل ــع الآج شركات الدف

تعزيـــز ســـامة وكفايـــة البنى التحتيـــة لقطـــاع المدفوعات 
المملكة. فـــي 

البنـــك  التنظيميـــة والرقابيـــة لتفعيـــل دور  وضـــع الأطـــر 
المركـــزي فـــي حمايـــة القطـــاع المالـــي واســـتقراره.

تعزيز التوافـــق مع المبادئ والمعاييـــر الدولية ذات العلاقة 
.)PFMI( كمبـــادئ البنى التحتية للأســـواق المالية

تطوير قطاع التمويل وتمكين قطاع التقنية المالية.

وضـــع الحـــد الأدنـــى مـــن المعاييـــر والإجـــراءات اللازمـــة 
لممارســـة نشـــاط الوســـاطة الرقمية بما يســـاهم في نمو 

النشـــاط واســـتدامته.

وضع المتطلبات النظامية لممارســـة أنشطة المدفوعات، 
وتحفيـــز الابتـــكار والمنافســـة، بما يســـاهم في اســـتحداث 
خدمـــات ومنتجات تواكـــب المســـتجدات الدولية في قطاع 

المدفوعـــات وتلبـــي احتياجات كافة فئـــات العملاء.

تضمنـــت اللائحـــة التنفيذيـــة الأحـــكام المتعلقـــة بتقديـــم 
خدمـــات المدفوعـــات، وتنظيـــم التزامـــات كافـــة الأطراف 
فـــي عمليـــات المدفوعات، بما يســـاهم فـــي حماية حقوق 
الأطـــراف المتعاملـــة فـــي قطـــاع المدفوعـــات، وتضمنت 
الأحـــكام المتعلقـــة بتصنيـــف نظـــم المدفوعـــات المهمة 

ونهائيـــة التســـوية، بمـــا يضمـــن ســـامة التعاملات.

تضمين مبـــادئ وقواعد حماية عملاء المؤسســـات المالية 
وحقوقهم.

تساهم اللائحة في تحقيق أهداف النظام من خلال:

تهدف التعليمات المتفرّعه من قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل إلى: 

تهـــدف إلى تنظيم أحـــكام الترخيص لهذا النوع من الشـــركات، ووضع الحد الأدنى 
من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشـــاط.
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أصــدر البنــك المركزي قواعد احتســاب 

)APR( معدل النســبة السنوي

تمديد فــرات تســليم القوائــم المالية 

ــات المدفوعات لمقدمي خدم

ــتثمار  ــة للاس ــد المنظم ــاد القواع اعت

الأجنبــي في الأوراق الماليــة

اعتــاد اللوائــح التنفيذيــة لنظــام الــركات الجديــد 

الخاصــة بــركات المســاهمة المدرجــة 

اعتماد تعديلات لائحة مؤسسات السوق المالية

تمديـــد فتـــرة تســـليم القوائم الماليـــة الربع ســـنوية لتكون 
خـــال )45( يوماً التالية للربع المنتهي بـــدلًا من )30( يوماً.

تمديد فترة تســـليم القوائـــم المالية الســـنوية لتكون خلال 
)90( يومـــاً مـــن تاريخ انتهـــاء الســـنة المالية بـــدلًا من )60( 

. يوماً

مبـــادرة لتطويـــر ممارســـات الإفصـــاح عن معدل النســـبة الســـنوي للعملاء الأفـــراد عند حصولهم علـــى المنتجـــات التمويلية، 
إضافـــة إلـــى توحيد آلية احتســـاب المعـــدل لمختلـــف المنتجات في قطـــاع التمويل.

قام البنك المركزي السعودي باستحداث تعميم يتضمن:

والتـــي تهـــدف الى تخفيـــف متطلبـــات المســـتثمرين الأجانب وتخفيـــف متطلبـــات الإفصـــاح والالتزامات المســـتمرة عليهم 
لتســـهيل دخـــول المســـتثمر الأجنبـــي المؤهل في الســـوق الماليـــة الســـعودية، ولتقليل الفروقـــات بين ما هـــو مفروض على 

المســـتثمر الأجنبـــي المؤهـــل، مقارنـــة ببقية فئات المســـتثمرين في الســـوق المالية الســـعودية.

وشـــمل تعديل ســـتة لوائح تنفيذية صادرة عن الهيئة، وهي: اللائحة التنفيذية لنظام الشـــركات الخاصة بشـــركات المســـاهمة 
المدرجـــة، ولائحـــة حوكمة الشـــركات، ولائحـــة الاندماج والاســـتحواذ، وقواعد طـــرح الأوراق الماليـــة والالتزامات المســـتمرة، 
والإجـــراءات والتعليمـــات الخاصـــة بالشـــركات المدرجة أســـهمها في الســـوق التي بلغت خســـائرها المتراكمـــة 20 % فأكثر من 

مالها. رأس 

والتـــي تضمنـــت تطويـــر الأحكام المنظمـــة لإفلاس تلك المؤسســـات، وذلك في ســـبيل تعزيز حماية أمـــوال وأصول العملاء 
وثقة المشـــاركين في الســـوق المالية.
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اعتــاد قواعــــــد الكفايــة 

ــة ــة المعدل المالي

اعتمـــــاد قواعــــــــد التــداول 

والعضويـــــة المعدلـــة

ــات  ــزي تعلي ــك المركـ ــدر البنــــ أصــــ

المنتجــات والخدمــات المصرفيــة الجديدة  

أصــدر البنــك المركــزي الصيغــة النموذجيــة 

للأفــراد   الاســتهلاكي  التمويــل  لعقــد 

تهدف إلى:

تهدف إلى:

تعزيز اســـتقرار مؤسســـات الســـوق المالية، ممـــا يعزز من 
ثقـــة المشـــاركين فيها ويســـهم فـــي إيجـــاد بيئة اســـتثمار 

جاذبـــة تدعم نمـــو الاقتصـــاد الوطني.

التنظيـــم والتطويـــر المســـتمر للجهات الخاضعة لإشـــراف 
هيئة الســـوق المالية والتـــي تزاول أعمـــال الأوراق المالية.

الديـــن  لأدوات  الهيكليـــة  الإجـــراءات  مـــن  عـــدد  تطويـــر   
المتداولـــة. المؤشـــرات  وصناديـــق 

أصـــدر البنـــك المركزي الســـعودي تعليمـــات المنتجات والخدمـــات المصرفيـــة الجديدة – التحديـــث الأول-، والتي تســـعى إلى 
تحقيـــق العديـــد مـــن الأهداف مـــن أبرزها تعزيز الممارســـات الســـليمة فـــي إدارة المخاطـــر المرتبطـــة بالمنتجـــات والخدمات، 
وتوضيـــح أدوار ومســـؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا فـــي حوكمة وتطوير ورقابة المنتجات والخدمـــات البنكية. بالإضافة 
إلـــى تحســـين آلية اســـتقبال ومعالجة إشـــعارات البنـــوك لتقديـــم المنتجات والخدمـــات البنكيـــة الجديدة، وتوضيـــح المنتجات 

والخدمـــات التـــي تتطلب عـــدم ممانعة كتابية أو إشـــعار البنـــك المركزي.  

أصـــدر البنـــك المركزي الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاســـتهلاكي للأفراد وذلك في ســـبيل جهود البنـــك لتقليص فجوات 
الاختـــاف والتفاوت بين جهـــات التمويل وذلك لحماية عملاء المؤسســـات المالية.   

تعزيـــز الإجـــراءات الرقابية ومســـتوى الكفايـــة المالية لتلك 
الجهات.

رفـــع كفـــاءة إدارة موارد تلـــك المؤسســـات لتقديم خدمات 
أفضـــل إلـــى عملائهـــا تماشـــيًا مـــع أفضـــل الممارســـات 

. لمية لعا ا

اســـتحداث حزمـــة مـــن التحســـينات العامـــة علـــى إجـــراءات 
التداول لزيادة المرونة وتيســـير نشـــاط التداول في الســـوق 

وتعزيـــز جاذبيته.
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التثقيـف 
المالــي
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برنامــج  يطلــق  الســعودي  المركــزي  البنــك 

الســيبراني الاحتيــال  مكافحــة 

النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي

التصــور  إعــداد  عمــل  فريــق  في  المشــاركة 

العــام لتضمــن مفاهيــم المعرفــة الماليــة في 

التعليــم العــام بقيــادة وزارة التعليــم

يهدف إلى:

شـــارك البنـــك المركـــزي كشـــريك اســـتراتيجي إضافة إلـــى وزارة المالية و هيئة الســـوق المالية في النســـخة الثانيـــة من مؤتمر 
القطـــاع المالـــي، وســـاهم خلاله بدعـــم تحقيق الأثر مـــن ناحية تبـــادل الخبرات والـــرؤى التطويرية للقطـــاع المالي.

نتـــج عـــن هذا العمـــل اعتماد مقـــرر للمعرفـــة المالية يتم تدريســـه لطلاب وطالبـــات المرحلـــة الثانوية في المملكـــة لتزويدهم 
بالمفاهيـــم الأساســـية الخاصـــة بالمعرفة المالية مما يســـهم في غـــرس عادات الادخار والاســـتثمار لدى الطلبـــة ليتمكنوا من 

إدارة المدخرات واســـتثمارها بممارســـات مالية سليمة.

كمـــا تضمـــن التصـــور عـــدداً من المبـــادرات والمشـــاريع المقترحـــة التي تهـــدف إلى تنميـــة قـــدرات الطلاب في ســـن مبكرة؛ 
ليصبحـــوا أكثـــر وعیًـــا بالمخاطـــر والفـــرص المالیة المحتملـــة، وأكثر قـــدرة على اتخاذ قـــرارات مالیـــة واعیة ومدروســـة، ليكونوا 

قادريـــن علـــى اســـتخدام المھـــارات الضرورية لھـــم والتقنيات الحديثـــة في المجـــال لاتخاذ إجـــراءات فعالة.

تطويـــر القـــدرات الوطنية من خلال إشـــراكهم فـــي برنامج 
تطويـــري مكثّـــف ومتخصـــص بمجـــال مكافحـــة الاحتيال 

الســـيبراني في إحـــدى أبـــرز الجامعـــات البريطانية.

الممارســـات والمعاييـــر  وضـــع الأســـس وتبنـــي أفضـــل 
الدوليـــة المطبقـــة فـــي مجـــال الأمـــن الســـيبراني.

دعم الكوادر الوطنيـــة من خلال التدريب النظري والتطبيقي 
لمكافحة الاحتيال المالي.
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إنجازات الأكاديمية المالية

الشهادات المهنية

الشراكات

ــادة  ــج قـ ــاق برنامـ إط

ــل المالـي المسـتقبــــــ

بلغ عدد إجمالي المختبرين 31,623 مختبرًا ومختبر. 

بلـــغ عـــدد المتدربين مـــن القطـــاع المالي – نحـــو 37,451 
متدربًـــا ومتدربـــة حتـــى نهاية العـــام 2023م.

إطـــاق النســـخة الثانية مـــن “الاختبار المهنـــي للالتزام في 
التمويل”. قطاع 

عملـــت الأكاديمية الماليـــة بالتعاون مع الخبـــراء في قطاع 
التمويل علـــى تحديث المـــادة التعليمية وفقًا لممارســـات 
بالمعـــارف  المســـتفيدين  لتزويـــد  الســـعودي  الســـوق 
والمهـــارات اللازمـــة واطلاعهـــم علـــى الأمثلـــة الواقعيـــة 

والممارســـات العمليـــة المرتبطـــة بهـــذا المجـــال.

الأكاديميـــة الماليـــة توقّع 16 شـــراكة ومذكـــرات تفاهم مع 
جهات. عدة 

إطلاق برنامج قادة المستقبل المالي بنسختة الثانية.

أصبـــح إجمالـــي المســـتفيدين مـــن التدريـــب منـــذ إنشـــاء 
الأكاديميـــة أكثـــر مـــن 76+ ألـــف متدربـــاً ومتدربـــة.

بلغ عدد الشــــهادات المقدمـة والمستضافة فـي الأكاديمية 
43 شـــهادة مهنيـــة، عملـــت الأكاديميـــة علـــى اعتمـــاد 5 
شـــهادات مهنيـــة متخصصة منها ضمن قائمة الشـــهادات 
المدعومـــة لـــدى صنـــدوق تنمية المـــوارد البشـــرية )هدف( 
وذلـــك لتمكيـــن ودعـــم العاملين فـــي القطـــاع المالي من 

تنميـــة وتطويـــر قدراتهم.

للمســـاهمة في تطوير قدرات الكوادر البشـــرية في القطاع 
المالـــي، من خلال برامج متخصصـــة بالتقنية المالية.

لمواكبـــة المتغيـــرات المتســـارعة والحلول البديلـــة للقطاع 
المالـــي حتى العـــام 2030م.
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ورشة عمل المخاطر الاكتوارية

بـنــاء لجنــة استشارية للتدريب 

في القطاع المصرفي

ملتقى الأكاديمية المالية 2023م

تـــم خلالهـــا تأهيـــل أكثر من 120 مســـؤولًا في قطـــاع التأمين علـــى المخاطـــر الإكتوارية بمشـــاركة 12 من الخبـــراء الاكتواريين 
الدولييـــن، بهـــدف تعريف المشـــاركين بـــدور الخبير الاكتواري فـــي إدارة المخاطـــر، ودور الأتمتة والـــذكاء الاصطناعي في تطوير 

الاكتواري. العمل 

تتولى مراجعــــة خطــــط الاحتيـاج التــــدريبي، والدراسـات والتقـارير المتعلـــقـــــــة بالاحتـــياجـــــات التدريبــيــــــة للكــــــوادر البشــريــــــة 
فــــــي القطــــــاع المصـــــرفــــــي.

ُمثـــل ملتقـــى الأكاديميـــة الماليـــة تجمعًـــا حيويًـــا لصنّـــاع 
القـــرار فـــي القطـــاع المالـــي، وقـــد بلغ عـــدد المشـــاركين 
المســـؤولين  كبـــار  مـــن  الحضـــور  مـــن  مـــن 1500  أكثـــر 
والرؤســـاء  الهيئـــات والمؤسســـات  الحكومييـــن ورؤســـاء 
التنفيذييـــن، ونخبـــة من الشـــخصيات المؤثـــرة في القطاع 
المالي مـــن الباحثيـــن والأكاديميين والخبراء والممارســـين 
والمتخصصين في شـــؤون المصرفيـــة والتمويل والتأمين 
والأوراق الماليـــة، والعامليـــن والمهتميـــن فـــي القطـــاع 

المالـــي محليًـــا وإقليميًـــا ودوليًا.

يهـــدف الملتقى إلـــى تبادل المعارف والتجـــارب والخبرات، 
واســـتعراض أفضل الممارســـات؛ لتنميـــة وتطوير قدرات 

الكوادر البشـــرية في القطـــاع المالي.

كمـــا تمـــت اســـتضافة )15( محـــاورًا ومتحدثًـــا، إضافة إلى 
عقـــد ثـــاث ورش عمل فـــي المعـــرض المصاحـــب والذي 
شـــمل منصتيـــن تفاعليتين للأنشـــطة والألعـــاب التفاعلية 
بتقنيـــة الواقـــع الافتراضـــي وقـــد شـــهد المعـــرض توقيع 
)5( اتفاقيـــات ومذكـــرات تفاهـــم بين الأكاديميـــة وعدد من 

الجهـــات المحليـــة والإقليميـــة والدولية.
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إطلاق منصة “مستشارك”

البوابة المالية

تطوير برنامج قيادة الابتكار

مبادرة ارتقاء

بهـــدف تمكيـــن العامليـــن بالقطـــاع المالي من اتخاذ قرارات مدروســـة للتعـــرف على المســـارات الوظيفية بناء علـــى مجالاتهم 
المهنيـــة لزيـــادة فـــرص نجاحهم. وتعتبر هـــذه المنصـــة أداة قيمة للتطوير الشـــخصي والمهني، وتســـهم في تخطيـــط التقدم 

المهنـــي في القطـــاع المالي.

تقـــدم المبـــادرة برنامجًـــا يســـتمر لمـــدة أربعة أشـــهر، بهـــدف تأهيـــل الخريجيـــن المتوقع دخولهـــم للقطـــاع المالي عبـــر التركيز 
علـــى الجوانـــب التقنيـــة والمهنية وتطوير المهارات الشـــخصية والإداريـــة اللازمة للعمل فـــي القطاع المالي ، ويضـــم البرنامج 
مســـارين، وهمـــا: الأوراق الماليـــة ، والبنـــوك والتمويـــل. ونُفـــذت المبـــادرة في نســـختها الأولـــى بالتعاون مـــع جامعة الملك 

فيصـــل، واســـتفاد منهـــا ما يزيد عـــن 74 خريـــج وخريجة.

يهـــدف لتزويد المشـــاركين بالمهـــارات اللازمة لقيادة فرقهـــم ومنظماتهم في القطـــاع المالي في ظل المتغيرات المتســـارعة 
والمتوقـــع بأن يشـــهدها القطاع خـــال العقد المقبل. 

تهـــدف المبـــادرة الـــى اســـتقطاب وتأهيـــل الممارســـين والمدربين الســـعوديين بهـــدف الاســـتفادة منهم في تطويـــر وتقديم 
البرامـــج التدريبيـــة واللقـــاءات والنـــدوات المتخصصة، من خـــال تأهيلهم عبر برنامـــج تدريبي متخصص متاح للتســـجيل طوال 

العـــام وقـــد اســـتفاد من المبـــادرة 27 مرشـــحًا لينضموا إلـــى قاعدة بيانـــات الخبراء الممارســـين والمدربين فـــي الأكاديمية.



برنامـــــج تطويـــــر القطـــاع المالي هـــــو أحـــد البرامج 
الشـــــؤون  مجلــس  أطلقهـــــا  التــي  التنفيذيــة، 
الاقتصاديــة والتنميـــــة، لتحقيــق مســـــتهدفات رؤيــة 
تطويــر  إلى  البرنامــج  ويســعى   .2030 المملكــة 
ــاً  ــاً متنوع ــاً ماليـــ ــون قطاعـــ ــالي، ليكـــ ــاع الم القطـــ
وفعــالاً لدعــم تنميــة الاقتصــاد الوطنــي، وتنويـــــع 
والتمويــل  الادخــار  وتحفيــز  فيـــــه،  الدخــل  مصــادر 

والاســتثمار. 

المصادر

وزارة الماليــة، والبنــك المركزي الســعودي )ســـــاما(، 
الصغــرة  بنــك المنشــآت  الســوق الماليــة،  وهيئــة 
والمتوســطة والمركــز الوطنــي لإدارة الديــن، والهيئة 

العامــة للإحصــاء، وبلومــرغ، ورويــرز ايكــون.

ــج  ــب برنام ــل مكتـــ ــن قب ــره م ــم ن ــر تـــ ــذا التقري هـــ
تطويــر القطـــــاع المــالي. للاستفســارات أو التعليقــات 

ــروني ــد الإلك ــر البري ــل ع ــل التواص نأم
fsdp@ceda.cm.gov.sa

لمزيــد مــن المعلومــات يرجــى زيــارة الموقــع التــالي: 
www.vision2030.gov.sa/v2030/vrps/fsdp

تنويه

تعــد جميــع المعلومــات المشــار إليهــا في التقريــر 
ــدم  ــط ولا تق ــادية فق ــة إرش ــات عام ــنوي معلوم الس
أو  صريــح  بشــكل  ســواء  ضمانــات  أو  إقــرارات  أي 
ضمنــي حــول اكتــال أو دقــة أو موثوقيــة أو ملاءمــة 
أو توافــر هــذه البيانــات أو المعلومــات أو المــواد ذات 
الصلــة الــواردة في التقريــر لأي غــرض كان، ولا يجــوز 
اســتخدامها لغــرض آخــر غــر الاســتخدام العــام. ولا 
يتحمــل البرنامــج بــأي حــال مــن الأحــوال تجــاه أي جهــة 
نتيجــة لأي قــرار أو تــرف اتخــذ أو ســوف يتــم اتخــاذه 
مــن قبــل تلــك الجهــة بنــاء عــى المحتــوى الــوارد في 

هــذا التقريــر.
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